هذه الدروس المفرغة من القواعد المثلى لم يتم تحقيقها بعد، وإنما هي للمدارسة فقط.
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بسم الله الرحمن الرحيم

القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى
الدرس الرابع: القاعدة الرابعة. 
شرح الشيخ محمد حسن عبد الغفار

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: 

القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام.

* مثال ذلك: "الخالق" يدل على ذات الله، وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام.


ولهذا لما ذكر الله خلق السموات والأرض قال: {لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاَطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً}، ودلالة الالتزام مفيدة جداً لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهماً للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة.

واعلم أن اللازم من قول الله تعالى، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا صح أن يكون لازماً فهو حق؛ وذلك لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازماً من كلامه وكلام رسوله فيكون مراداً.

وأما اللازم من قول أحدٍ سوى قول الله ورسوله، فله ثلاث حالات:

الحال الأولى: أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها: يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله – عز وجل – أن يكون من أفعاله ما هو حادث. فيقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالاً لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله كما قال تعالى: {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً}، وقال: {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}، وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصاً في حقه.

الحال الثانية: أن يذكر له ويمنع اللازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابهاً للخلق في صفاته. فيقول المثبت: لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتاً وتمنع أن يكون مشابهاً للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟!.

وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر.

الحال الثالثة: أن يكون اللازم مسكوتاً عنه، فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله؛ لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول.

فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازماً من قوله، لزم أن يكون قولاً له، لأن ذلك هو الأصل، لاسيما مع قرب التلازم.

قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان بشر، وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل، أو يسهو، أو ينغلق فكره، أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه، ونحو ذلك.

القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام:
هذه قاعدة أخرى من المصنف رحمه الله، من قواعد الأسماء الحسنى، وهي أن أسماء الله علاقتها بالذات والصفات علاقة مطابقة، وتضمن، والتزام.
ويمكن تمثيل ذلك بدائرة وضعت على دائرة أخرى فطابقتها، فهذه علاقة مطابقة. ودائرة أخرى صغيرة داخل أخرى كبيرة، فهذه علاقة تضمن. ودائرة ثالثة مرتبطة بأخرى بسلسلة لا تنفصل عنها، فهي علاقة التزام.
والمطابقة بالمعنى أي أن اللفظ يدل على جميع أجزاءه بمعناه.
والتضمن أي أن اللفظ يدل على جزء معناه.

والالتزام أن اللفظ يدل على شيء خارج عنه، لكنه لا ينفك عنه، مرتبط به ارتباطا وثيقا.

فالأسماء دلالتها مطابقة وتضمن والتزام:

(1) فدلالتها على الذات والصفة دلالة مطابقة.

(2) ودلالتها على الصفة وحدها دلالة تضمن، فالكريم يتضمن صفة الكرم.
(3) ودلالتها على الصفات الأخرى دلالة التزام.
مثال (1): اسم الخالق:

(1) يدل على الذات المقدسة، وعلى صفة الخلق بالمطابقة. 

(2) ويدل على صفة الخلق بالتضمن. 
(3) وهو يستلزم الإرادة والعلم والقدرة، وقد بين الله ذلك في قوله: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا} [الطلاق:12].
مثال (2): اسم الغفور:

(1) يدل على الذات المقدسة، وعلى صفة المغفرة بدلالة المطابقة. 

(2) ويدل على صفة المغفرة بالتضمن.
(3) ويدل على صفة الإرادة، والقدرة على أن يأخذ بالذنب ويغفر كما في حديث المسند، وفيه: (عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ...) الحديث، والملك كما في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ} [الفتح:14].
مثال (3): اسم الكريم:

(1) يدل على الذات المقدسة، وعلى صفة الكرم بدلالة المطابقة. 

(2) ويدل على صفة الكرم بدلالة التضمن.
(3) ويدل بدلالة الالتزام على صفة الإرادة، والملك، والقدرة، قال الله تعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ} [الحجر:21].
دلالة الالتزام حقا نافعة لطالب العلم، في الأسماء والصفات، وفي الأحكام، وفي الرد على أهل البدع في مسألة اللوازم الباطلة، فهي مسألة من المهم جدا لطالب العلم أن يتقنها. فإذا علم دلالة المطابقة والتضمن والالتزام فإنها ستنفعه جدا حتى في مقامات التوحيد، فتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتستلزم الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، ويتضمن الأسماء والصفات.

وعلاقة الالتزام مفيدة جدا في الأحكام: 
مثال (1): كما قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:187]. وليلة الصيام تبدأ من سقوط حاجب الشمس إلى طلوع الفجر، فلما أباح لك الجماع طيلة الليل دل ذلك على أنك يمكن أن تجامع امرأتك قبيل الفجر. فلازم الحكم أن من أصبح جنبا فليتم صومه، فالجنابة لا تؤثر في الصوم، لم؟ لأنه لما أباح له الجماع قبيل الفجر، معناه أنه بمجرد أذان الفجر لابد أن ينزع، ولا يتم جماعه. ولكنه الآن أصبح جنبا، ويصح صومه وهو جنب؛ لأن هذا لازم الآية. فلازم أن أباح لك الجماع في الفجر أن تصبح جنبا ويصح الصيام.
مثال (2): لو أن رجلا وقف يتلصص من ثقب الباب، ينظر إلى عورة البيت، فلصاحب البيت أن يفقأ عينه. وهذا لمن لا يعرف حديث أنس المصرح بذلك، فدليله اللازم. ذلك أن الله تعالى قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} [النور:27]. قال علماؤنا والاستئذان إن كان واجبا، فلازم الاستئذان عدم النظر، فلو نظر فحلت عليه العقوبة؛ لأن الأمر بالاستئذان لازمه ألا تنظر. والشرع قد بين لنا هذا اللازم، فقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا جُعِلَ الاِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ). وهذا من الايجابيات في مسألة اللازم؟

مثال (3): من السلبيات في مسألة اللازم ما استدل به الشيخ الألباني رحمه الله في رضاع الكبير، وهي مسألة فيها إنكار كبير. ففي الصحيح عن سَهْلَة بِنْتُ سُهَيْلٍ ذهبت إلى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَرْضِعِيهِ)، فَقَالَتْ: إِنَّهُ ذُو لِحْيَةٍ، فَقَالَ: (أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ). فإذا قلنا بقول ابن تيمية بأنها واقعة حال، ففي كل عصر وزمان ومصر إذا وجدنا من حاله كحال سالم، فنقول أرضعيه. فالشيخ الألباني قال: ترضعه فتكشف عن ثديها، فليتقمه، فيرضع منه. وهو قد أتى بهذا الحكم من اللازم، لازم الجواز، فطالما أجاز الشرع الرضاع، فلازمه أنه أجاز آلته، وآلته لا تكون إلا بالكشف عن الثدي والتقامه. فهو حكم باللازم.
نحن نقول له: معك في التأصيل، لكن لسنا معك في التطبيق؛ لأنه قد جاء الدليل الذي يمنع اللازم، فلازم الحق حق إلا أن يأتي الدليل على أنه ليس بلازم.

فالشرع قد جاء بالغاء اللازم؛ لأن الشرع جاء بادلة محكمة على عدم النظر إلى العورات، والثدي عورة بالنسبة للمراة. أيضا جاء النهي عن مباشرة الأجنبي للأجنبية، وهو أجنبي عنها، فلا يجوز. لاسيما وعندنا وسيلة أخرى بديلة تبين لنا أن نكون مع المحكم لا مع المحتمل، وهو أن تعصر ثديها في زجاجة، خمس رضعات، فيشربها.
فلازم الحق حق، ولازم الباطل باطل. فنقول بالنسبة لكلام الله ورسوله، لازم قول الله حق، ولازم قول رسوله حق. هذا إن لم يثبت الدليل بأنه ليس بلازم.

فلازم قول الله حق، وقول رسوله حق، هذا إن كان لازما، وهذا قيد، ولم قلت إن كان لازما؟ لأن أهل البدعة يجعلون لازما لقول الله ليس بلازم. 

مثال ذلك: ما يقول المبتدع في حديث: (ينزل ربنا..)، فيقول: لازم النزول التشبيه والتمثيل، طالما ينزل، فإنه كنزولنا من السلم، كنزول الإنسان من الكرسي. فهم جعلوا اثبات الصفة لازمه التشبيه والتمثيل.
فقلنا: هذا ليس بلازم، فلو كان لازما لكان حقا، لكنه ليس بلازم، فهو لازم باطل.
أما لازم قول الإنسان فيعتريه ما يعتريه. فهناك أحد الشيوخ حفظه الله، كان قد سئل عن رجل يأكل بالربا، فقيل له أن الربا حرام، فقال هذا الرجل أنه سيأكله ولو كان حراما. فالشيخ قال أنه كافر، فاتهموه أنه يكفر بالكبيرة. والحق أنه كفره باللازم، فهو لما رأى اصراره على أكل الربا، جعل اصراره علامة على الجحود أو الاستحلال، فهو تكفير باللازم.

ونقول اعتقاد أهل السنة والجماعة: لازم القول ليس بقول، أو قل على التفصيل الذي سنأتي به: لازم قول الإنسان يعتريه احتمالات ثلاثة:

(1) أن يلتزم به القائل، فهو قوله.

(2) أن لا يلتزم به القائل، وينكره، فليس بقول له.
(3) أن يسكت عنه. فهو إذا روجع باللازم يسكت، فلا اقرار ولا انكار.
فالعلماء يقولون لنا أنظار ثلاثة:

(1) إذا التزم به فهو قوله ونحاكمه عليه.

(2) وإذا أنكره فليس بقول له، فلا نحاكمه عليه.
(3) فإن سكت عنه، فهذا فيه نظر، فبعضهم قال: هو قول له، وبعضهم قال: ليس بقول له. والراجح أن ننظر في سكوته، إن وجدت القرائن أنه رضي به قولا فهو قوله، وإن لم نجد قرائن على ذلك فنحكم قول الشافعي: الساكت لا ينسب له قول. ذلك أن السكوت ممكن أن يكون خوفا، فزعا، اقرار بغفلة، أو ذهاب ذهن.

مثال: أن يقال لك: أنت تثبت لله يد؟ فتقول واعتقادك اعتقاد أهل السنة والجماعة: نعم أثبت لله يد.

يقال لك: أنت تثبت لله عين؟ فتقول: نعم أثبت لله عين.

فيقال لك: لازم اثباتك هذه الصفات أنك تثبت ذاتا لله.

فتقول: نعم ألتزم هذا القول؛ لأني لا يمكن أن أجد صفات بلا ذات، ولا ذات تتعرى عن الصفات. (هذا لازم قول التزم به قائله).
يقال لك: أنت تثبت أن الله يهرول؟

فتقول: نعم، أثبت أنه يهرول، وأنه يضحك، وأنه يغضب.

فيقال: أنت تثبت الصفات الاختيارية لله؟

فتقول: نعم، أثبت الصفات الاختيارية لله. الله يضحك حين سبب الضحك، ويعجب حين سبب العجب، وينزل وقت ثلث الليل الآخر. (هذا لازم قول  التزم به قائله).
فيقال لك: لازم ذلك أنك تقول بأن الحوادث يتصف بها الله تعالى.

فأقول: نعم، لازم ألتزم به. (هذا لازم قول التزم به قائله).
فيقال: يلزم من اتصاف الله بالأفعال الاختيارية والتي هي حوادث أنه حادث.

فأقول: هذا لازم باطل أنكره، فإنه لا يلزم من اتصاف الله بالحوادث التي هي الصفات الفعلية الاختيارية أن يكون حادثا. (هذا لازم قول لم يلتزم به قائله).
وبيان ذلك بالدليل من الأثر ومن النظر:
أما الأثر: 

فقال الله تعالى: {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ} [الأنبياء:2]، وقال الله تعالى: {وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ} [الأعراف:143]. فالكلام حادث، فإنه لايمكن أن يقال أن الله في الأزل قبل خلق موسى، وقبل خلق الشجرة أنه كان يقول: {إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ} [طه:12]، فهو ما قال ذلك إلا بعد أن جاء موسى عليه السلام. فهو أمر حادث، وهو حادث وصفنا ربنا به، وهو كمال فوق كمال. ذلك أن من الكمال أن يتكلم وقتما شاء، حيثما شاء، بما شاء،...
أما أن تقول أن هذا الحادث يلزم منه أن يكون الله حادثا، فهذا خطأ؛ لأن الله تعالى قال عن نفسه في كتابه: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الحديد:3]، فهو الأول، فليس بحادث. وفي الحديث قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ).
وأما النظر:

في واقع الناس أنك إذا مررت على قصر، وقلت أنا مررت الشهر الماضي ولم يكن هذا القصر موجودا. فهذا القصر حادث. فإذا سألت من بنى القصر؟ قيل زيد. فهل تقول: أن القصر حادث، وأن الذي بناه حادث؟ فهذا قول منكر، فلو قيل أن زيدا حادث وقت بناء القصر، فهذا لايقبل. فزيد حين حدوثه يكون طفلا، فكيف لطفل أن يبني قصرا؟ إنما كان زيد وقت بناء القصر رجلا كبير السن. فلا يستلزم من احداثه للقصر أن يكون حادثا، فوجوده قبل وجود القصر.
وعلى ذلك يكون لازم الأولين باطل. فهو قد انتقض في البشر، فمن باب أولى أن ينتقض في رب البشر سبحانه وتعالى.
فهؤلاء لما أرادوا أن يفروا من الصفات الاختيارية، فروا بلازم باطل. فقلنا: أنه ليس بلازم، هو لازم باطل ننكره.

يقال: أنت تثبت لربك العلو؟ أقول: نعم، أثبته.

يقال: أنت تثبت أن الله استوى على العرش؟ أقول: نعم.

فيقال: يلزم من ذلك أنك تصف ربك بالجهة.

فسكت الرجل المسؤول عن الإجابة، وقد ألزمه بلازم. (هذا لازم قول سكت عنه قائله).
فهنا في هذه الحال، للحكم على السكوت لابد من قرائن، إما أن لما سكت يكون ارتضى باللازم، أو ننظر فيه إن وجدنا قرائن محتفة تكلمنا عنها.
فلما سكت، قال: ما تقصد بالجهة؟ هل تقصد العلو؟ أو لا تقصد العلو؟ 

فسؤاله هذا قرينة على أنه لما سكت، لم يسكت على قبول أو رد، ولكنه أراد الاستفسار.

فلو أنه سكت، ولا قرائن محتفة، لايصح أن نقول أن هذا لازم قوله. فإن جاءت القرائن أنه ممكن أن يقبل الجهة، ولكن بتفسير، فهذه قرائن أثبتت أنه التزم بهذا اللازم، ولكنه التزم هذا اللازم بشرط وقيد وهو: إن كان المقصود بالجهة العلو فإنه يقبل اللازم. وإن كان المقصود غير ذلك، فإنه لا يلتزم به.

فالقرينة تجعله يقبل هذا اللازم أو لا يقبله.
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